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297437 ‐ هل يجب الحلق عل من لبد رأسه أو ضفر شعره أو عقصه ؟

السؤال

ما الراجح ف حم الحلق لمن لبد أو ضفر أو عقص رأسه ؟ هل يجب عليه أم لا يجب ؟ وما التوجيه ف قول ابن عمر "من لبد

فليحلق" ؟

ملخص الإجابة

ه عنهما، إن ثبت ذلك عنهما ، وهو معارض باجتهاد غيرهما كابن عباس رضال إيجاب الحلق اجتهاد من عمر وابنه رض

اله عنهما.

ولهذا فالراجح عدم الوجوب، وأن المحرم مخير بين الحلق والتقصير مطلقا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يننآم هال نْ شَاءا امرجِدَ الْحسالْم لَتَدْخُلُن قا بِالْحيوالر ولَهسر هال دَقلقَدْ ص :المحرم مخير بين الحلق والتقصير، لقوله تعال

محلّقين رءوسم ومقَصرِين  تَخَافُونَ الفتح/27، ولدعاء النب صل اله عليه وسلم للمحلقين والمقصرين.

واختلف الفقهاء فيمن لبد رأسه أو ضفره أو عقصه هل يلزمه الحلق، أم يبق عل التخيير؟

والصحيح أنه مخير.

واحتج من أوجب الحلق بحديث : (من لبد رأسه فليحلق) وقد رواه البيهق وضعفه.

والصحيح أنه من قول عمر وابنه، وقد عارضهما غيرهما من الصحابة، فيبق الأمر عل أصل التخيير.

ومن الفقهاء من أوجب الحلق، لتعذر التقصير عل من لبد أو ضفر، والواقع يشهد أنه غير متعذر.

قَصع وا فَّرض ودَ الَب نم " :قَال  نْهع هال ضر رمع ناب ندِينَارٍ ، ع نب هدِ البع نالسنن" (5/ 220) ع" ف روى البيهق

. " قلحفَلْي

نم نْهع هال ضر رمع نع ، رمع ناب نع ، عنَاف نعو ، هلقَو نم ،رمع ناب نع ، هدِ البع نع يححالص وذَا هه" :قال البيهق
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."هلقَو

.( قَالْح هلَيع بجفَقَدْ و ،قلحفَلْي هسادَ رلَب نم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ، رمع ناب نثم روى ع

هدُ البع نرخْبا ، َلعدِ ابع نب ونُسثنا ي ، ندَائالْم لع ندُ بمحثنا ا ٍدِيع ندَ بمحو ابأنبأ ا ، وفدٍ الصعو سبا نَاهرخْبقال: "ا

.ا" انتهفُوعرذَا مه تثْبي و ، يفعض رمع نب ماصعو . هرفَذَك ، ماصع نع ، عنَاف نب

قال ابن قدامة ف "المغن" (3/ 386): " واختلف أهل العلم ف من لبد، أو عقص، أو ضفر. فقال أحمد: من فعل ذلك فليحلق.

وهو قول النخع، ومالك، والشافع، وإسحاق.

وكان ابن عباس يقول: من لبد، أو ضفر، أو عقد، أو فتل، أو عقص، فهو عل ما نوى. يعن إن نوى الحلق فليحلق، وإلا فلا

يلزمه.

وقال أصحاب الرأي: هو مخير عل كل حال؛ لأن ما ذكرناه يقتض التخيير عل العموم، ولم يثبت ف خلاف ذلك دليل.

واحتج من نصر القول الأول، بأنه روي عن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ أنه قال: من لبد فليحلق .

وثبت عن عمر وابنه أنهما أمرا من لبد رأسه أن يحلقه.

وثبت أن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ لبد رأسه ، وأنه حلقه.

والصحيح : أنه مخير، إلا أن يثبت الخبر عن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐.

وقول عمر وابنه : قد خالفهما فيه ابن عباس.

.وجوبه، بعدما بين لهم جواز الأمرين" انته ه عليه وسلم ‐ له لا يدل علال صل ‐ وفعل النب

وقال ف "طرح التثريب" (5/ 116): " وذهب أبو حنيفة إل بقاء التخيير ف حقه أيضا ، وأنه لا فرق بين الملبد وغيره . وحاه

ابن المنذر عن أصحاب الرأي . وحاه النووي ف شرح المهذب عن ابن عباس . وهو قول الشافع ف الجديد ، وهو

الصحيح عند أصحابه.

وما حاه ابن المنذر هو قوله ف القديم.

وتمسك الأولون بما روي من طريق عبد اله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أنه ‐ عليه الصلاة والسلام ‐ قال من لبد

رأسه فليحلق .
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وجعل أصحابنا المعن ف ذلك أن التلبيد لا يفعله إلا من يريد الحلق يوم النحر للنسك: فينزل هذا منزلة نذر الحلق.

وجعل المالية سبب ذلك تعذر التقصير، وقالوا: لا يمن التقصير مع التلبيد. قال ابن شاس ف الجواهر: ويقوم التقصير

مقام الحلق، حيث يتمن من الإتيان به عل وجهه . وقد يتعذر للعجز عن ذلك ، فيتعين الحلق ، كمن لا شعر عل رأسه ، أو

شعره لطيف لا يمن تقصيره ، أو لبد شعره ، مثل أن يجعل الصمغ ف الغسول ، ثم يلطخ به رأسه عند الإحرام ، أو عقصه ،

.جميع هذه انته أو ضفره ، فإنه لا بد من الحلق ف

وف ذكره ، مع ذلك، من لا شعر عل رأسه ، نظر؛ فإن هذا لا يتأت ف حقه حلق ولا تقصير.

ومسألة العقص والضفر: أشل من التلبيد، فإنه لا يتعذر مع ذلك التقصير بلا شك، بل ولا يتعذر مع التلبيد، والعيان يدفعه،

.ه أعلم" انتهشهادة، والمدرك الذي ذكره أصحابنا أقرب، وال وهذا خلاف ف

وقد نسب القول بوجوب الحلق إل الحنابلة والمالية.

والمذهب عند الحنابلة عدم الوجوب.

قال ف "الإنصاف" (4/ 38): " شمل كلام المصنف : الشعر المضفور والمعقوص والملبد ، وغيرها ، وهو صحيح ، وهو

.المذهب" انته

.غيره" انته(1/ 586): " ومن لبد رأسه أو ضفره أو عقصه : ف "شرح المنته" وقال ف

وأما المالية فما قال.

قال الدسوق: " (قوله: والتقصير مجزٍ) أي إن لم ين لبد شعره، وإلا تعين الحلق.

ونص المدونة: ومن ضفر أو عقص، أو لبد : فعليه الحلاق. ومثله ف الموطإ.

وعلله ابن الحاجب ، تبعا لابن شاس : بعدم إمان التقصير، ورده ف التوضيح بأنه يمن أن يغسله، ثم يقصر.

.(46 /2) "من "حاشية الدسوق حق هؤلاء بالسنّة" انته ن الحلق فوإنما علل علماؤنا تعي

والحاصل : أن إيجاب الحلق اجتهاد من عمر وابنه رض اله عنهما، إن ثبت ذلك عنهما ، وهو معارض باجتهاد غيرهما كابن

عباس رض اله عنهما.

ولهذا فالراجح عدم الوجوب، وأن المحرم مخير بين الحلق والتقصير مطلقا.
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واله أعلم.


